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	النص المقترح تعديله

مادة /28/      
" يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة . أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابـي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما " .
	النص المعدل :
لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة باستثناء رئيس مجلس الوزراء الذي يجوز تسميته من بين أعضاء المجلس النيابي 

	مادة /43/ 

" للمجلس أن يضع نظامه الداخلي " .

	يضع مجلس النواب نظامه الداخلي. وهو وحده المرجع الصالح لتفسير الدستور. على أن يتم التصويت على التفسير بغالبية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً  .

	مادة /49/ الفقرة الأولى
" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن . يسهر على احترام الدستور والمحافظة على اسقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور . يرئس المجلس الأعلى للدفاع ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء " . 
	" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن . يسهر على احترام الدستور والمحافظة على اسقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. يرئس المجلس الأعلى للدفاع . وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة " .

	مادة /53/ فقرة 2

" يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها " . 


	" أ " .
" يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجـها. يمكن رئيس الجمهورية إعادة هذه الإستشارات مرة ثانية، ومرة ثالثة إذا تبين له أن نتائج دورة الإستشارات الأولى لا تتلاءم ومصلحة الوطن.

وتكون نتائج الدورة النهائية ملزمة . 
" ب" .

" وفي حال عدم تمكن الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة في خلال 45 يوماً يعود لرئيس الجمهورية الحق بإعادة إجراء إستشارات نيابية ملزمة جديدة وفقاً للبند " أ " أعلاه " .
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	مادة /53/ فقرة 4

" يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم " .


	أ - يتفق رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء على جميع أسماء أعضاء الحكومة وعلى توزيع الحقائب. يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة بالإتفـاق مع رئيس مجلس الوزراء .

ب – يصدر رئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مراسيم قبول إستقالـة الوزراء أو إقالتهم.

	مادة /53/ فقرة 12

" يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة " . 
	" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء إستثنائياً إلى الإنعقاد بالإتفاق مع رئيس الحكومة ، كلما رأى ذلك ضرورياً وله، منفرداً، أن يدعوه إلى الإنعقـاد في حالة الظروف الإستثنائية أو الطارئة "، وهويحدد موضوع الاجتماع

	مادة /53/ فقرة جديدة 13


	لرئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً معللاً بحلّ مجلس النواب في حالة الضرورة وإذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا بمبادرة منه أو بناءً على اقتراح مجلس الوزراء بقرار يتخذه وفقاً للبند 5 من المادة 65من الدستور . 

	مادة /53/ فقرة جديدة 14

	يعين أربعة من أعضاء المجلس الدستوري العشرة. على أن ينتخب مجلس النواب ثلاثة أعضاء وأن تعيّن الحكومة الأعضاء الثلاثة الباقين. 

	مادة /54/ 

" مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة .
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة " .
	يشترك في توقيع المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والوزير، أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة. يُمنح رئيس الحكومة والوزير مهلة خمسة عشر يوماً لتوقيع المراسيم تبدأ هذه المهلة من تاريخ ورود المرسوم إلى أي كان منهما
في حال مرور المهلة من دون  التوقيع تصبح المراسيم نافذة حكماً. فتصدرها رئاسة الجمهورية وتطلب نشرها.
يشترك رئيس الحكومة مع الرئيس في توقيع مراسيم إصدار القوانين.
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	مادة /56/ 

" يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها .

أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب إستعجال إصدارها ، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها .

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها ، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية . وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره " .
	أ ... يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها على الحكومة. تسري مهلة الشهر، بالنسبة إلى رئيس الجمهورية،من تاريخ إيداع القانون فعلاً رئاسة الجمهورية . 

... فإذا أصرّ مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين من عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها على القرار أو مشروع المرسوم المتخذ في القرارات العادية، وبأكثرية ثلاثة أرباع عدد أعضاء الحكومة المحدد بمرسوم تشكيلها، في القضايا الأساسية المحددة في الفقرة 5 من المادة /65/ من الدستور. أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار نافذاً حكماً ووجب نشره . 
وفي حال تمنَّع الرئيس عن إصدار القانون وطلب نشره، تنشره رئاسة مجلس الوزراء ضمن المهلة المبينة في الفقرة أعلاه.

	مادة /57/

" لرئيس الجمهورية ، بعد إطلاع مجلس الوزراء  حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه . وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً .

وفي حال إنقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره " . 
	" لرئيس الجمهورية ، بعد إطلاع مجلس الوزراء،  حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره. ولا يجوز أن يرفض طلبـه .
وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة ثانية وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً .

وفي حال إنقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته، يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وفي حال تمنّع الرئيس عن الإصدار وطلب النشر. تنشره هيئـة مكتب مجلس النواب " .
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	مادة /58/ 

" كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس ، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به ، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء " . 
	كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة، يمكن رئيس الجمهورية إصدارمرسوم يقضي بنفاذه بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس ، وبعد إدراجه في جدول أعمال أول جلسة عامة تلي إيداعه وتلاوته فيها ومضيّ هذه المهلة من دون أن يُبتّ.

	مادة /62/

" في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالــــــــــــة بمجلس الوزراء " .
	لرئيس الجمهورية، في حالتي إستقالته أو إنتهاء ولايته من دون إنتخاب خلفٍ له. تشكيل حكومة إنتقالية تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية. على أن تنحصر مهمتها في تأمين إنتخاب رئيس للجمهورية وعلى ان تمارس مهامها ضمن إطار تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق .
إذا خلت سدّة الرئاسة لعلة أخرى، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية، وكالةً، بمجلس الوزراء.

	مادة /75/
	النص المقترح تعديل (فقرة إضافية)

كل نائب يتغيب عن جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من ثلاث مرات بغير داعي المرض الخطير يعتبر بحكم الدستور مستقيلاً من نيابته ويصبح نصاب إنعقاد جلسة الإنتخاب محتسباً على أساس النواب الحاضرين في المجلس وليس على أساس مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً . وتطبق أحكام المادة /41/ من الدستور فور إنتخاب رئيس الجمهورية .


	
	المحامي الدكتور أنطوان أنطوان سعد

أستاذ في القانون الدستوري والقانون الدولي


